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Abstract: 
This paper seeks to clarify the status and significance of 

contemporary ijtihad within the system of Islamic legislation, given its role in 

identifying the Islamic legal rulings related to contemporary issues. This is achieved 

by deriving these rulings from their recognized Sharīʿah sources, and then 

explaining and communicating them to people. The research attempts to shed light 

on several aspects of contemporary ijtihad, including its definition, the conditions 

that must be fulfilled for it to be valid, its areas of application in the various subjects 

and fields of Islamic jurisprudence, and examples of its different forms. 

The research also seeks to identify the most important challenges facing 

contemporary ijtihad and to explore the principal means of confronting and 

addressing these challenges. It aims to establish that the door of 

legitimate ijtihad remains open in the present age and in every age, provided that 

the conditions prescribed by Islamic law and established in the science of Usul al-

Fiqh (principles of Islamic jurisprudence) are fulfilled. It also aims to demonstrate 

the impact of contemporary ijtihad on the flexibility of Islamic legislation and its 

contribution to enriching Islamic law with rulings that serve people's interests by 

bringing about benefits and preventing harm in every time and place. 

The principle of collective ijtihad must be firmly established, as it 

represents a sound approach and an important safeguard for. 
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 تحدياته ، مجالات تطبيقه،هـشروط الاجتهاد المعاصر
 أحمد عليوي حسين الطائي

قسم العلوم المالية والمصرفية  -كلية العلوم الإسلامية -جامعة بغداد دكتور في  
 الإسلامية

 28/7/2026تاريخ المراجعة:  21/7/2026تاريخ استلام البحث: 

 2026/ 9/ 30تاريخ النشر:  9/2026/ 28تاريخ قبول البحث:
 

 

 : ملخص البحث
جاء هذا البحث لبيان مكانة الاجتهاد المعاصر وأهميته في منظومة التشريع الإسلامي لما 
يترتب عليه من معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل المعاصرة، وذلك باستنباطها من أدلتها 

فالبحث محاولة لإلقاء الضوء على جوانب تتعلق بالاجتهاد  الشرعية المعتبرة ثم بيانها وتبليغها للناس،
المعاصر من حيث التعريف به، وبيان شروطه التي لا يصح من دون توافرها، ومجالات تطبيقه من 
موضوعات ومباحث الفقه الإسلامي وبيان نماذج من أنواع هذا الاجتهاد، كما وأنه محاولة لتحديد 

هاد المعاصر والتعرف على أهم سبل مواجهة تلك التحديات أهم التحديات التي تواجه الاجت
ومعالجتها، ويهدف البحث إلى إثبات فتح باب الاجتهاد الشرعي في هذا الزمان وفي كل زمان، ولكن 
بشروطه الشرعية المقررة في علم أصول الفقه، كما ويهدف لبيان أثر الاجتهاد المعاصر في مرونة 

فده بالأحكام التي تحقق مصالح الناس بجلب المنافع لهم ودفع المفاسد التشريع الإسلامي وأثره في ر 
ولا بد من ترسخ مبدأ الاجتهاد الجماعي، فهو أسلوب رصين وصمام  عنهم في كل زمان ومكان،

أمان عظيم لضمان تكامل الاجتهاد المعاصر والنأي به عن كل ما من شأنه أن يُبعده عن هدفه 
 .استنباط الأحكام الشرعيةالمنشود وغايته المتمثلة ب

 . : الاجتهاد، الاجتهاد المعاصر، تحديات الاجتهادالكلمات المفتاحية
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 : المقدمة
للاجتهاد الشرعي مكانة عظيمة في منظومة التشريع الإسلامي، ولطالما كان 
موضوع البحث والدراسة على مدى قرون طويلة، وذلك لما يبتنى عليه من معرفة 

الشرعية وبيانها للناس، وهو ما ينطبق على الاجتهاد المعاصر، لا ينحصر الأحكام 
الاجتهاد في عصر دون عصر، فبابه مفتوح لمن توافرت فيه شروط الاجتهاد وتحلى 

، فرديا كان ذلك الاجتهاد أو جماعيا، عاما في كل للمجتهدين الشرعية صفاتالب
، كيف لا وفي محددة موضوعات ومباحثمباحث الفقه وموضوعاته أو خاصا ب

في كل زمان  الاجتهاد يكمن مفتاح سر مرونة الشريعة الاسلامية وقابليتها للوفاء
 ، والتي تتعلق بمظاهر الحياة الإنسانيةأجمعها المسائل السابقة واللاحقة ومكان بأحكام

عن حكم شرعي مناسب يحقق مصلحة الناس  أو حادثة أو واقعة كلها، فلا تخلو مسألة
المنافع لهم ويدفع المفاسد عنهم، بشرط أن يكون الاجتهاد منضبطا بشروط ويجلب 

 الاجتهاد الشرعي المعتبر
 يمكن إيجاز مشكلة البحث في الأسئلة الآتية: :مشكلة البحث

 .هتطبيق ومجالات شروطه الاجتهاد المعاصر ومامقصود بال ما .1
 ؟اد المعاصر، وما سبل معالجتهاهالاجت أهم تحدياتما  .2
 الاجتهاد متاح في هذا العصر وما يليه أم أنه قد أغلق بابه؟هل و  .3
 ؟اصرةمسائل المععاصر في استنباط أحكام اليمكن الإفادة من الاجتهاد المكيف و  .4

 :أهداف البحث
 إثبات فتح باب الاجتهاد عامة والاجتهاد المعاصر بوجه خاص.  -1
التمسك بها ضوابط محكمة دقيقة لا بد من شروطا و إثبات أن للاجتهاد   -2

 .ليكون الاجتهاد شرعيا
لاجتهاد بصورة عامة وما للاجتهاد المعاصر على وجه الخصوص إثبات ما ل  -3

 .من أهمية وأثر في منظومة التشريع الإسلامي
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يجاد الحلول والمعالجات  بيان أثر  -4 الاجتهاد المعاصر في استنباط الأحكام وا 
شكالات شرعية يتح تم على علماء الشريعة لما يطرأ من مسائل مستجدات وا 

 .دراستها ومعالجتها
 تحديد أهم تحديات الاجتهاد المعاصر ومحاولة بيان أهم سبل معالجتها.  -5

  :منهج البحث
وذلك لما  ا،تحليليوصفيا ا استقرائيا منهجتبعت في دراسة موضوع هذا البحث ا

، ولما يستلزمه بحثه وتحليلها وبسطها للقارئ تتبع مادة الموضوع ومفرداتهيقتضيه من 
من تطبيقاته في نماذج  وذكر، ضوابط الاجتهاد المعاصر وتحدياتهمن تتبع أهم 

 .من مختلف أبواب الفقه وموضوعاته المسائل المعاصرة
باهتمام كبير وكان  قد حظي الاجتهاد ليس ثمة شك في أن :الدراسات السابقة

 ة، ومن تلكمختلفمن جوانب  موضوع البحث والدراسة لكثير من الباحثين والمؤلفين
 :على سبيل المثال لا الحصر منها ما يأتي رأذك دراسات
حسونة، عارف عز الدين، مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر، أطروحة   -1

 . 2005دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 
مركز الاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي، الخالد، د. خالد حسين الخالد،   -2

 .2009جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، الطبعة الأولى، 
جتهاد المقاصدي من التصور الأصولي إلى الاعودة، د. جاسر عودة،   -3

الأولى، التنزيل العملي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت ، الطبعة 
2013. 

دار القدس العربي، الطيب، الشيخ أحمد الطيب، نحو اجتهاد فقهي معاصر،   -4
 .2019القاهرة، الطبعة الأولى، 
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رستم، أ.د. محمد بن زين العابدين، إعمال القواعد الفقهية في الاجتهاد   -5
المعاصر لاستنباط حكم القضايا الفقهية المستجدة، مركز التميز البحثي في 

 .  2010ايا المعاصرة، الرياض، فقه القض
دار  .شريعة الإسلاميةالالذروي، أحمد ابراهيم عباس، نظرية الاجتهاد في   -6

 .1983الشروق، جدة، الطبعة الأولى، 
  :خطة البحث

 ينحثومب مقدمة وتمهيد إلىلبحث ومن خلال محدداته الرئيسة جاء تقسيم ا
واقع الفقه وبيان حكمه و  المعاصر؛ فأما التمهيد فقد عرفت فيه بالاجتهاد وخاتمة

 ومجالات ط الاجتهاد المعاصرشرو أما المبحث الأول فهو لبيان ، و مكانتهالمعاصر و 
لبيان المبحث الثاني جاء . و وأبرز أنواعه ه من الأبواب والموضوعات الفقهيةتطبيق

ا ، وأموذكر أهم سبل مواجهة تلك التحديات التحديات التي تواجه الاجتهاد المعاصر
 ذكر أهم النتائج والتوصيات. هاضمنتالخاتمة فقد 

 التمهيد
 مكانتهواقعه و وحكمه و  تعريف الاجتهاد المعاصر

ة واصطلاحا تعريف الاجتهاد المعاصر لا بد من تعريف الاجتهاد لغلوقوف على ل
في  مكانته، وذلكواقعه و وحكمه و  بعد ذلك تعريف الاجتهاد المعاصر أولا، ثم نبين

 .المطلبين الآتيين
 المطلب الأول: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا

 أولا: الاجتهاد لغة
على وزن  ()اجتهد   الخماسي لفعللمصدر على وزن افتعال، وهو الاجتهاد 

)  تحها،بضم الجيم وفيأتي والجهد (، جهد، جذره )يقال اجتهد يجتهد اجتهادا )افتعل 
 1.شقةموال هو الطاقةو 
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فرقت العرب بين "وفرق بعض أهل اللغة بين مضموم الجيم ومفتوحها، قال القرافي: 
هد بفتح الجيم وضمها، فبالفتح: استفراغ الوسع واستيفاء القدرة في السعي، وبالضم:  الج 
هد بالفتح المشقة، يقال: جهدت نفسي وأجهدت؛  الطاقة، قال صاحب المجمل: الج 

 2."وبالضم: الطاقة
هد بالفتح المشقة، والجُهد بالضم الوسع، وقيل "الأصفهاني:  قال الراغبو  وقيل: الج 

 من الآية ]التوبة: سمحوَٱلَّذِينَ لََ يَجِدُونَ إلََِّ جُهۡدَهُمۡ سمح الجُهد للإنسان، وقال تعالى:
نِهِمۡ سمح، وقال تعالى:  [79 ِ جَهۡدَ أيَۡمََٰ  3.[53 من الآية ]النور: "سمحوَأقَۡسَمُواْ بٱِللََّّ

( على وزن )افتعل(، ومن المعاني التي يدل عليها هذا الوزن الطلب والمبالغة و )اجتهد
 .وسعه وطاقته في طلبهما في بذل إذا اجتهد  في الأمر: يقال:  4،في معنى الفعل

عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر ": معنى الاجتهاد لغة فقال الآمديوقد بين 
ولهذا يقال اجتهد فلان في حمل حجر الب ز ارة، ولا من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة، 

 .5"يقال اجتهد في حمل خردلة
الاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة، يقال: جهدت رأيي "وقال الأصفهاني: 

 6."وأجهدته: أتعبته بالفكر
 الاجتهاد اصطلاحاثانيا: 

، لن أطيل الكلام في سردها عرف الأصوليون والفقهاء الاجتهاد بتعريفات كثيرة مختلفة
 قديما وحديثا، وسأقتصر منها على ما يأتي: هاالكلام في تها وسعةلكثر 

 بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي، عقلي": بأنه ابن الهمام هعرف  -1
 7."ظني

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق "بأنه:  عرفه الزركشي  -2
 8."الاستنباط

ويبدو لي أن هذا التعريف كافٍ في بيان المقصود بالاجتهاد الشرعي، لوضوح ألفاظه، 
ولكونه قد اشتمل على قيود محكمة تجمع ما يدخل في الاجتهاد وتخرج من مفهومه ما 
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حكم شرعي عملي(، ليخرج ما سوى ذلك )ليس منه، إذ حصر الاجتهاد في طلب نيل 
غير  ولتخرج الأحكام ؛للغوية والعقلية والحسيةمن أحكام غير شرعية أصلا كالأحكام ا

لخروج طلب أحكامها عن حيز الاجتهاد وذلك عملية كالأحكام العلمية أو العقدية ال
ن كان اجتهادا عند المتكلمين، وبذلك ينحصر التعريف في الاجتهاد الفقهي  الفقهي وا 

ريق الاستنباط( وهو المطلوب، كما وأنه قد قيد طلب نيل الحكم الشرعي العملي )بط
ليخرج بذل الوسع في نيل تلك الأحكام من النصوص ظاهرا أو بحفظ المسائل أو 

ن  كان داخلا في المعنى الكشف عنها من الكتب، فلا يسمى ذلك اجتهادا فقهيا وا 
 9،اللغوي العام للاجتهاد

 إن شاء الله. امانع اجامعفالتعريف يمكن أن يعد 
 وواقعه ومكانته هوحكمالمعاصر  الاجتهادتعريف المطلب الثاني: 

لا بد من الوقوف على تعريف الاجتهاد المعاصر وبيان حكمه وأهميته وهو ما أحاول 
 إيجازه فيما يأتي: 

 أولا: تعريف الاجتهاد المعاصر
كل استفراغ للوسع صادر من أهله في "بأنه:  الاجتهاد المعاصر عرف د. محمد رستم

 10."إلى الحكم الشرعيالوقت الراهن من أجل الوصول 
فالاجتهاد المعاصر عبارة عن بذل ما في الوسع في سبيل استنباط الأحكام الشرعية 

للمسائل المستجدة الطارئة من قبل من هو أهل للنظر في تلك  -الفقهية–العملية 
 المسألة وقادرا على استنباط حكمها من أدلتها.

هي من الآراء الواردة عن الأئمة وقد يكون بذل الوسع هذا في سبيل اختيار رأي فق
المتبعين الفقهاء السابقين في مسألة تشتد الحاجة إلى بيان حكمها الملائم في هذا 
العصر الذي يحقق المصلحة الشرعية ويحفظ مقاصدها العامة، سواء كان الخلاف في 

لب تلك المسائل منتشرا وفيها أقوال معتبرة لعلماء الأمة ومذاهبها، وهو ما عليه أغ
المسائل الفقهية؛ أو كان الخلاف بين جماهير علماء الأمة ويخالفهم فرد أو قلة فيما 
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قالوه فيها، كالاختلاف في إيقاع الطلاق ثلاثا أو الاختلاف في حكم أخذ الأجرة على 
 11الكفالة.

وقد يكون على سبيل بذل الوسع في استنباط الحكم الشرعي العملي لمسألة حادثة 
من قبل فيجب على علماء هذا الزمان بذل ما وسعهم لاستنباط  مستجدة لم تعرف

 حكمها الشرعي على وفق قواعد وضوابط الاجتهاد الشرعي المعتبر.
 ثانيا: حكم الاجتهاد المعاصر

الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على الناس العمل 
ى علماء الشريعة بذل ما في وسعهم في سبيل بها إلى يوم الدين، ومن الواجبات عل

التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية وبيانها للناس، ولا يتم ذلك من دون اجتهاد شرعي 
 منضبط.

فالعمل بالأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل المستجدة الطارئة المعاصرة واجب شرعي 
المعاصر المنضبط بشروط وفرض محتم، ومعرفة تلك الأحكام متوقف على الاجتهاد 

  12الاجتهاد المعتبر، الصادر عمن تحققت فيه أدوات الاجتهاد المعتبرة.
ومن ث مَّ فالاجتهاد المعاصر مما لا يتم الواجب إلا به، ومعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا 

 13به فهو واجب.
 فالاجتهاد المعاصر من فروض الكفاية الواجب على مجموع الأمة تحقيقها، ومن
توافرت فيه القدرة على الاجتهاد بأن كان جامعا لصفات المعاصر وشروطه المقررة، 

 14فإن الاجتهاد يصبح فرض عين في حقه.
وعدم الوفاء بأداء هذا الفرض يفتح الأبواب لتصدر الأدعياء واتخاذ الناس رؤوس 
الجهل من الذين يخوضون في شرع الله تعالى بغير علم ويضلون الناس عن سبيل 

لحق، وفي ذلك من المفاسد العامة ما لا يندفع بغير الاجتهاد الشرعي المعتبر ا
خلاص.  المنضبط ممن تحققت فيهم شروطه وقاموا بأدائه بأمانة وا 
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 ثالثا: واقع الفقه المعاصر ومكانته
للفقه الإسلامي في هذا الزمان مكانة عظيمة مرموقة لدى المسلمين عامة وعند ذوي 

العلوم الشرعية على وجه الخصوص في شتى بقاع المعمورة من  المتخصصين بدراسة
بلاد المسلمين وخارجها، وقد بذلت جهود كبير في سبيل خدمته بصور كثيرة، تأصيلا 

 وتفريعا، دراسة وتدريسا وتأليف ونشرا، تقنينا وتطبيقا.
دور اليقظة الفقهية، والنهضة "بدران:  وفي بيان جانب من ذلك يقول أبو العنين

هـ إلى يومنا هذا،  1386الحديثة. يبدأ هذا الدور من ظهور المجلة العدلية في سنة 
وفيه نشطت الحياة الفقهية. واتجه العلماء إلى الاستفادة من فقه المذاهب الاجتهادية 
كلها، وسلك التأليف مسلكاً نافعاً للعلم والعلماء، واتسعت دائرة التقنين الذي بدأ في 

ق، وانقضى عصر التعصب للمذاهب، فدرست المذاهب على أواخر العصر الساب
السواء، وأصبح الفقه المقارن من أهم المواد، فلا فرق بين مذهب مشهور وغير 
مشهور، بل الجميع على بساط البحث سواء، للاستفادة منها في التشريع، تيسيراً على 

 15."الناس ومراعاة لروح الشريعة
 16وهي: ،متاز بميزات ثلاثي هثم بين مميزات هذا الدور وأن

 .ظهور المجلة العدلية المسماة مجلة الأحكام العدلية  -1
 .الاتجاه إلى الاستفادة من فقه المذاهب الاجتهادية كلها، وعدم التقيد بمذهب  -2
 اتساع دائرة التقنين. -3

وفي الوقت الحاضر "وقال د. عبد الكريم زيدان تحت عنوان النهضة الفقهية الحديثة: 
... تباشير نهضة فقهية من مظاهرها هذا الاهتمام الملحوظ بالفقه الإسلامي في 
ظهار مزاياه  أوساط التعليم الجامعي، ودراسة الفقه الإسلامي دراسة مقارنة وا 
وخصائصه وكثرة التأليف في مباحثه وظهور المبرزين فيه الجامعين بين الثقافة 

رعية ونحن نأمل أن يزداد الاهتمام بالشريعة الإسلامية وفقهها القانونية والثقافة الش
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حتى تعود إلى مكانتها الأولى، وتسترد سيادتها القانونية، وتمد هي والفقه الإسلامي 
 17."الدولة بالتشريعات اللازمة في جميع شؤونها كما كان الأمر في السابق

 المبحث الأول
 ومجالات تطبيقه شروط الاجتهاد المعاصر

 المطلب الأول: شروط الاجتهاد المعاصر
لا شك أن الاجتهاد المعاصر إنما هو امتداد للاجتهاد الشرعي، والذي يعد الكلام فيه 

: أدلة هيوبيان شروط من يتصدى له من المباحث الرئيسة في علم أصول الفقه، و 
ومعلوم  18هد،المجتوهو المستفيد المستدل أو فادة منها وحال الفقه الإجمالية وكيفية الإ

أن علماء المسلمين من الفقهاء والأصوليين قد بينوا شروط ذلك الاجتهاد عند بيانهم 
: أن يكون المجتهد مسلما، عالما بأحكام القرآن والسنة وأهمها 19شروط المجتهد،

والأصول التشريعية العامة، عارفا بالأحكام المجمع عليها ومميز لها من الأحكام 
ا بعلل الأحكام ومسالكها وطرق استفادتها من أدلتها، عارفا بعلوم المختلف فيها، عارف

 اللغة العربية وبما يمكنه من فهم النصوص الشرعية، وأن يكون بالغا عاقلا عدلا.
، ولست في هذا المقام بصدد تفصيل القول في تلك الشروط لأنها أشبعت دراسة وبحثا

الاجتهاد المعاصر تحديدا، فلا بد  ، وموضوع هذا البحث إنما يدور حولقديما وحديثا
التي يتحتم توافرها في هذا الاجتهاد، ومن أهم تلك الشروط  ضوابطالشروط و المن بيان 

 والضوابط أذكر ما يأتي:
 أن يصدر الاجتهاد المعاصر ممن هو أهل للاجتهاد  -1
أن يتحلى من يتصدى للاجتهاد المعاصر بتقوى الله تعالى والخوف من أن   -2

يتقول على الله تعالى بغير دليل شرعي معتبر، فيُحرم الحلال أو يُحل الحرام، 
ذَا حَرَامٞ سمحقال الله تعالى:  لٞ وَهََٰ ذَا حَلََٰ وَلََ تَقوُلوُاْ لمَِا تَصِفُ ألَۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هََٰ

ِ ٱلۡكَذِبَ لََ يُفۡلحُِونَ  لِّتَفۡتَرُواْ  ِ ٱلۡكَذِبََۚ إنَِّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللََّّ سورة ] سمحعَلىَ ٱللََّّ
 .[116النحل: 
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لا تحرموا ولا تحللوا قال البيضاوي في معرض تفسيره هذه الآية الكريمة: )أي 
 20(بمجرد قول تنطق به ألسنتكم من غير دليل

مسألة مما يجوز الاجتهاد فيه ولا يتجاوزه أو أن يكون الاجتهاد المعاصر في   -3
يتعداه إلى ما لا اجتهاد فيه كأن يخضع ثوابت الشريعة وقطعياتها للاجتهاد أو 
محاولة التغيير، أي لا يكون الاجتهاد في مسألة ثبت حكمها بنص قطعي 
ثبوتا ودلالة، ولا يكون فيما انعقد الإجماع عليه، لأن ذلك الاجتهاد باطل ولا 

 21 رة به.عب
وتجدر الإشارة هنا إلى أن لكل إجماع مستند، وهو: )الدليل الشرعي الذي 
يستند عليه الإجماع، ولا يخلو ذلك الدليل من أن يكون نصا قرآنيا أو نصا 

 22 حديثيا، وربما كان مصلحة أو عرفا، أو قياسا(.
 فيكون الإجماع على نوعين، فإذا كان مستنده مما لا يقبل التغير بتغير
الأزمان والأماكن والأحوال فهو مما لا مجال للاجتهاد فيه، وأما اذا انعقد 
الاجماع على مسألة وكان مستنده مما يقبل التغير فلا مانع من الاجتهاد فيها، 

 كأن يكون مستند الاجماع مصلحة أو عرف أو سد ذريعة أو فتحها.
لتشريع أصول اأن يكون الاجتهاد المعاصر على وفق قواعد وضوابط   -4

كأن يكون بناء حكم المسألة المعاصرة على دليل  بكل تفصيلاتها الإسلامي
ن كان من باب  معتبر، ولا يكتفى بالظن المجرد عن الدليل، فإن الفقه وا 
الظنون إلا أن ذلك الظن لا عبرة به ما لم يكن مستندا إلى دليل، وفي ذلك 

يقترن بأصل: لأنه لا لا يصح الاجتهاد بغلبة الظن حتى يقول الماوردي: "
 23".يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل

وكذلك الحال بالنسبية إلى بقية قواعد وضوابط أصول الفقه ومراعاة قواعد دفع 
 .مبين في علم أصول الفقهغير ذلك مما هو و  التعارض بين الأدلة،
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المعاصر بالإضافة إلى الأخذ بمجمل القواعد  آليات ضبط الاجتهادمراعاة   -5
 :تيما يأ والضوابط الأصولية كما تقدم، وأهمها

 مقاصد الشريعةمراعاة  - أ
 فقه الواقعمراعاة  - ب
 فقه التوقع والمآلمراعاة  - ت
 فقه الأولويات والموازناتمراعاة  - ث

أن يراعى في الاجتهاد المتعلق بالمسائل المندرجة في العلوم الحديثة التي من   -6
شأنها التطور والتغير ما توصل إليه العلم الحديث في تلك المسائل وأن لا 
يكون النظر من خلال النتاج الفقهي السابق، كما هو الحال بالنسبة للاجتهاد 

 في المسائل المتعلقة بالطب أو السياسة أو الاقتصاد مثلا.
 مراعاة الأعراف الصحيحة والعادات السليمة  -7

يحقق مصالح الناس ولا يخالف الشرع مما تبنى  إذ العرف الصحيح الذي
الأحكام عليه، ولا بد من مراعاته في الاجتهاد المعاصر تحقيقا للمصلحة التي 

 جاءت الشريعة بمراعاتها ودفعا للمفاسد والضرر.
 تطبيق الاجتهاد المعاصرالمطلب الثاني: مجالات 

كن استنباط الاحكام الشرعية من يستقرئ تطبيقات الاجتهاد المعاصر والمسائل التي يم
بصدد  تولس المتعلقة بها بوساطته يجد أنه يتناول موضوعات الفقه الإسلامي أجمعها،

استعراض تطبيقات الاجتهاد المعاصر في استنباط مسائل كل هذه الموضوعات لأن 
سرد رؤوس المسائل المتعلقة بتسع لذلك، لذا سأكتفي تحجم البحث وطبيعته لا 

الفقه وأبوابه الرئيسة ثم أتطرق إلى ذكر نماذج من مظاهر أو أنواع ات بموضوع
 .من حيث طبيعة الاجتهاد في طلب الحكم الشرعي الاجتهاد المعاصر
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 ات الفقه وأبوابه الرئيسةرؤوس المسائل المتعلقة بموضوعالفرع الأول: 
 أولا: المسائل المعاصرة المتعلقة بفقه العبادات

بداية تحديد الصلاة في الطائرة أو المركبات الفضائية، كالاجتهاد في مسائل 
مفطرات في الصيام وما بال المسائل المتعلقة، الأشهر ونهايتها بالوسائل الحديثة

 ج.الح الطواف بالوسائل الحديثة فييشتبه بها، زكاة الأسهم، 
 ثانيا: المسائل المعاصرة المتعلقة بفقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي

أو  معاملاتال، و والأسهم والسندات والصكوكالشركات المعاصرة، تهاد في مسائل كالاج
على وجه  المصارف الإسلامية الخدمات التي تقدمها المصارف بصورة عامة أو

، وأحكام الأوراق ة المعاصرةفي المعاملات المالي المخاطرأحكام ، و الخصوص
 غرامات، التجاري، وعقود التأمين، والالتجارية، والتجارة الالكترونية، والتسويق 

 ثالثا: المسائل المعاصرة المتعلقة بفقه الأسرة المعاصرة
النسل والتلقيح الصناعي وأطفال  كالاجتهاد في مسائل النكاح المستحدثة وتحديد

والميراث،  الكفاءة والحضانة والإنجاب الطلاقالمتعلقة ب المسائل المعاصرةالأنابيب، و 
 وغيرها.

 ا: المسائل المعاصرة المتعلقة بفقه الجنايات والقضاءرابع
 ننيواقتشريع الالتعزيرية المعاصرة و  اتعقوبالو  ةلكترونيالأ الجرائم كالاجتهاد في مسائل

 .الحمض النووي وأكالبصمة الوراثية اعتماد وسائل الإثبات الحديثة والإلزام بها، و 
 خامسا: المسائل السياسية المعاصرة

التنفيذية -في المسائل المتعلقة بأشكال الحكم المعاصرة أو السلطات الثلاث كالاجتهاد 
جراء الانتخابات والمشاركة فيها، و -والتشريعية والقضائية العلاقات الدولية ، وا 

من حقوق وامتيازات، والقوانين  لدبلوماسيينما لو  ،المعاهداتكالمفاوضات والصلح و 
ن البلاد المسلمة أو غير المسلمة وما يترتب عليها المتعلقة بالدول الحديثة كالحدود بي

 من التزامات.
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 المسائل الطبية المعاصرةسادسا: 
أو نقلها، وبنوك الحليب وبنوك المني أو  الأعضاء الاجتهاد في مسائل بيعك

جراء و  البويضات، البشري أو غيره،  الاستنساخلأغراض علمية، و  التجارب الطبيةا 
الرجل  وتغيير جنس بمختلف أنواعها وأغراضها، التجميلية اتراحالهندسة الوراثية والجو 

 أو المرأة.
 ا: المسائل المعاصرة المتعلقة بفقه الأقليات المسلمةسابع

المتعلقة بالإقامة في بلد من بلاد غير المسلمين والتجنيس  كالاجتهاد في المسائل
في منظومة السلطة بجنسيتهم والدخول في أحزابهم والالتحاق بجيوشهم والمشاركة 

من ختلاف الدين ما لا، و والقمار وبيع المحرمات الرباالعقود المحرمة كالتعامل بو لديهم 
 .النكاح في ولايةالو  في التفريق بين الزوجينأثر 

 ثامنا: المسائل المعاصرة المتعلقة بالأدب والفن والإعلام
يتعلق بالمنظومة الأدبية لا بد من الاجتهاد في المسائل المعاصرة المتعلقة بكل ما 

والفنية والإعلامية لبيان ما يتعلق بمسائلها من أحكام شرعية، إذ لا يخفى ما لهذه 
المنظومة بمختلف أشكالها وأنواعها، من أثر كبير وخطير في حياة الناس اليوم، حتى 
إنها أصبحت وسيلة لإسقاط الحكومات والدول بما تمتلكه من قدرات على تزييف 

وتوجيه الناس الوجهة التي يبتغيها من يحسن استغلال هذه آليات ووسائل هذه  الحقائق
المنظومة، ومما زاد من عظيم أثرها وفادح خطرها التطور المهول في وسائل الاتصال 
والعرض والتواصل الاجتماعي وغيرها، مرئية ومقروءة ومسموعة، حتى أمست هذه 

وتوجهات أغلب الناس، وحري بعلماء المنظومة هي المسيرة والمسيطرة على عقول 
الأمة وباحثيها بذل الجهود الملائمة لاستنباط ما يتعلق بهذه المفاصل من أحكام، 
للإفادة منها ومنع شرورها، فهي وسائل ذات حدين، ولا بد من استثمارها في الخير 

 وتحقيق المصالح ومنع الشرور والضرر.
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 صر من حيث طبيعة الاجتهادالفرع الثاني: من أنواع الاجتهاد المعا
للاجتهاد المعاصر أشكال مختلفة، أذكر منها ما يأتي على سبيل المثال لا الحصر 
من دون التطرق إلى ما قد يرد فيها من خلاف أو استدلال لضيق المقام عن الوفاء 

 بذلك:
الاجتهاد المعاصر وبذل الوسع في اختيار الرأي المناسب لهذا العصر  تعلق  -1

 من بين آراء الفقهاء السابقين في المسائل الفقهية المختلفة.
ببيان أحكام المسائل الفقهية الطارئة المستجدة، وهذا الاجتهاد المعاصر  تعلق  -2

سائل النوع من المسائل يشمل كل أبواب وموضوعات الفقه الإسلامي، فالم
الطارئة المستجدة ترد في مباحث العبادات والمعاملات وفقه الأسرة والجنايات 

 .وغيرهاوالإعلامية والفنية والقضاء والسياسة الشرعية والطبية 
تعلق الاجتهاد المعاصر بتطوير المباحث الفقهية السابقة وبما يلائم هذا   -3

املات السابقة والإفادة الزمان، كما هو الحال في محاولات تطوير العقود والمع
منها في المعاملات المعاصرة، وهذا ما نجده واضحا جليا في معاملات 
المصارف الإسلامية حيث تم تطوير كثير من العقود الشرعية بما يلائم العمل 

 25السلم الموازي،  24المصرفي، من ذلك مثلا: المرابحة للآمر بالشراء،
الشراكة المنتهية  27الإجارة المنتهية بالتمليك، 26الاستصناع الموازي،

 28بالتمليك.
إيجاد البديل عن العقود والمعاملات التي تمس الحاجة إلى التعامل بها   -4

ولكنها غير مشروعة سواء أكانت مما يتعامل به غير المسلمين أو يتم العمل 
شريعة بها في المصارف التجارية، أو تطويرها وتكييفها بما يوافق أحكام ال

الإسلامية ثم العمل بها كما هو الحال في إيجاد الطرق البديلة لتمويل رأس 
 32الاعتماد المستندي، 31وخطاب الضمان، 30وعقود التأمين 29المال العامل

 33الصكوك الإسلامية.
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لحاقها بما يلائمها من المعاملات الشرعية   -5 التكييف الفقهي الدقيق للمسائل وا 
ي قد تطلق عليها، كما في تكييف الودائع بغض النظر عن الأسماء الت

ن جرى العرف المصرفي  34الاستثمارية بأنها العمل بها على سبيل المضاربة وا 
على أنها من قبيل  35بتسميتها ودائع، وكذلك تكييف الحوالات المصرفية

ن جرى العرف بإطلاق الحوالة عليها مع ما بين الودائع أو  36السُفْت جة وا 
أو السُفْت جة من اختلاف كبير في الأحكام الشرعية المتعلقة  الحوالة والمضاربة

 بها، إذ العبرة هنا بالمسمى لا بالاسم، ولا مشاحة في الاصطلاح.
إيجاد الحلول الشرعية للمشاكل والأزمات التي تواجه المسلمين في تعاملاتهم،   -6

 37مية،كإيجاد حلول مشاكل الديون المتأخرة وكيفية ضمانها في البنوك الإسلا
ومشكلة أثر الديون على حكم التداول بالأسهم والصكوك والوحدات 

 38الاستثمارية.
 المبحث الثاني

 تحديات الاجتهاد المعاصر
 وأهم سبل مواجهتها

 أولا: تحديات الاجتهاد المعاصر
من تلك التحديات ما هو سابق وما زال  ،تحديات كثيرة الاجتهاد المعاصرتواجه 

مستمرا، ومنها ما هو ناشئ طارئ لم يكن معروفا من قبل ولكنه برز في هذا الزمان 
لتطور الحياة وكثرة المخترعات وغيرها، وفيما يأتي أذكر نماذج مما من تلك التحديات 

 ثم أذكر ما أحسبه من سبل مواجهة تلك التحديات
 جتهاد المعاصرالفرع الأول: تحديات الا

 الدعاوى المبالِغة في فتح باب الاجتهاد أو إغلاقه  -1
قد أشبع الكلام في فتح باب الاجتهاد للذين تحققت بهم شروطها، كليا أو 

 جزئيا، وبما لا مزيد عليه.
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ولكن التحدي الكبير في هذا المقام ما يلاحظ من مبالغة في فتح باب 
من يفتش في حقيقة أمرهم الاجتهاد على مصراعيه، مع أنهم هؤلاء 

 سيجدهم من أشد الناس تقليدا وتعصبا لآراء من يتبعونهم.
وعلى الطرف الآخر نجد مبالغة في الدعوة إلى إغلاق باب الاجتهاد، 
والقول بوجوب التقليد على من لم يبلغ رتبته العالية المعلومة المبينة في 

دت لها الأمة علم أصول الفقه، وذلك بدعوى اتباع المذاهب التي شه
بالقبول وما لا ينكر من فضلها ووضوح مناهجها تأصيلا وتفريعا، وهو ما 

 يعز بلوغه أو الإتيان بمثله.
ولقد كتبت رسائل ومؤلفات في فتح باب الاجتهاد وتحريم التقليد، وأخرى 
ترد عليها تحريما للاجتهاد على القاصرين عن رتبته العالية المعروفة 

لزاما  القول المفيد في أدلة بالتقليد، من ذلك مثلا رسالة )المقررة وا 
القول والتي رد عليها الدوسري برسالة ) 39( للشوكاني،الاجتهاد والتقليد

السديد والبرهان المبيد لقولك المفيد وحرمة الاجتهاد على القاصرين 
 40(.ووجوب التقليد

 والغلو في الدينالتشدد   -2
 ورفع الحرجإن الشريعة  الإسلامية شريعة اليسر 

رَكُمۡ سمحقال تعالى:  كِن يُرِيدُ ليُِطَهِّ
نۡ حَرَجٖ وَلََٰ ُ ليَِجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّ

مَا يُرِيدُ ٱللََّّ

 .[6]المائدة:  سمحوَليُِتمَِّ نعِۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لعََلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ 
ِ حَقَّ جِهَادِهِۦَۚ هُوَ سمحوقال سبحانه:  هِدُواْ فيِ ٱللََّّ كُمۡ وَمَا جَعَلَ وَجََٰ ٱجۡتَبَىَٰ

كُمُ ٱلۡمُسۡلمِِينَ مِن قَبۡلُ  ىَٰ هِيمََۚ هُوَ سَمَّ لَّةَ أبَِيكُمۡ إبِۡرََٰ ينِ مِنۡ حَرَجَٖۚ مِّ عَلَيۡكُمۡ فيِ ٱلدِّ
اسَِۚ  سُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّ ذَا ليَِكُونَ ٱلرَّ وَفيِ هََٰ

لَوَٰ  كُمۡۖۡ فَنعِۡمَ ٱلۡمَوۡلَىَٰ فَأقَِيمُواْ ٱلصَّ ِ هُوَ مَوۡلَىَٰ ةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بٱِللََّّ كَوَٰ ةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّ

 .[78]الحج:  سمحوَنعِۡمَ ٱلنَّصِيرُ 
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ومن مظاهر تحديات الاجتهاد المعاصر شيوع ظاهرة التشدد والغلو في 
الدين، لما لهذه الظاهرة من أثر في صد الناس عن الحق الذي يسعى 

يصاله إليهم، وما يبنيه الاجتهاد الاجتهاد  المعاصر من أجل بيانه وا 
المعاصر من حق يمكن هدمه بفتاوى رؤوس الجهل والتنطع التي وجدت 

 منابر تبث من خلالها سموم تنطعها.
 علماءالجماعات أو المذاهب أو الراء لآالتعصب  -3

غُوتَ أنَ يَعۡبُ سمحقال الله تعالى: 
ِ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطََّٰ دُوهَا وَأنََابُوٓاْ إلَِى ٱللََّّ

ئكَِ 
ٓ بعُِونَ أحَۡسَنَهُۥَٓۚ أوُْلََٰ رۡ عِبَادِ ، ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّ  فَبَشِّ

لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىََٰۚ

بِ  ئكَِ هُمۡ أوُْلوُاْ ٱلۡۡلَۡبََٰ
ٓ ُۖۡ وَأوُْلََٰ

هُمُ ٱللََّّ  [18-17]الزمر:  سمحٱلَّذِينَ هَدَىَٰ
لعباد الله الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن القول من فالبشرى إنما هي 

 غير التفات إلى انتماء مذهبي أو جماعي غيره.
بل إن التعصب قد يصل بالبعض الى الطعن أو الانتقاص ممن لا 

 يتعصب إليهم فينضم إلى قبح التعصب قبح الطعن والغمز واللمز
كَ لََ يُؤۡمِنُونَ سمح: قال الله تعالى مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ  فَلََ وَرَبِّ حَتَّىَٰ يُحَكِّ

ا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡليِمٗا مَّ ]النساء:  سمحلََ يَجِدُواْ فِيٓ أنَفسُِهِمۡ حَرَجٗا مِّ
65]. 

هُۥ قَالَ سمحوفي أثناء تفسير قوله تعالى:  تنَِا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّ
َٰ
ا جَاءَٓ مُوسَىَٰ لمِِيقَ وَلَمَّ

كِنِ ٱنظُرۡ إلِىَ ٱلۡجَبَلِ فَإنِِ ٱسۡتَقَرَّ رَبِّ 
نيِ وَلََٰ  قَالَ لنَ تَرَىَٰ

أرَِنيِٓ أنَظُرۡ إلَِيۡكََۚ
ا وَخَرَّ مُوسَىَٰ صَعِقٗاَۚ  هُۥ للِۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَك ٗ ا تَجَلَّىَٰ رَبُّ نيَِۚ فَلَمَّ مَكَانَهُۥ فَسَوۡفَ تَرَىَٰ

نَكَ تُبۡتُ إلَِ  آ أفََاقَ قَالَ سُبۡحََٰ لُ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ فَلَمَّ  .[143]الأعراف:  سمحيۡكَ وَأنََا۠ أوََّ
تُهُ ع مْي اءُ، قال الشوكاني: " حِيحًا ف ب صِير  رُهُ ص  نْ ك ان  ب ص  بُ و اِ  و الْمُت ع صِّ

يْر   ا د ف ع  غ  قَّ و هُو  ي ظُنُّ أ نَّهُ م  مَّاءُ، ي دْف عُ الْح  قِّ ص  و أُذُنُهُ ع نْ س م اعِ الْح 
ب هُ اللَّهُ  الْب اطِلِ، ا أ وْج  هْلًا بِم  فْل ةً مِنْهُ و ج  قُّ غ  ل يْهِ هُو  الْح  ا ن ش أ  ع  ي حْس بُ أ نَّ م  و 

ذْع انِ  اء  بِهِ الْكِت ابُ و السُّنَّةُ بِالْإِ ت ل قِّي م ا ج  حِيحِ، و  ل يْهِ مِن  النَّظ رِ الصَّ ع 
م ذ اهِب  فِي الْأُصُولِ و التَّسْلِيمِ، وما أقلّ المنصفين بعد ظهور ه ذِهِ الْ 
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افِ مُسْت وْعِر ةً،  نْص  ط رِيقُ الْإِ قِّ مُرْت جًا، و  ار  بِه ا ب ابُ الْح  و الْفُرُوعِ، ف إِنَّهُ ص 
ان هُ، و الْهِد اي ةُ مِنْهُ:  و الْأ مْرُ لِلَّهِ سُبْح 

قِّ ل هُ و ا… ي أْب ى الْف ت ى إِلاَّ اتِّب اع  الْه و ى  نْه جُ الْح  م   41"ضِحُ و 
الانتقال من حالة الانغلاق وفي المقام يظهر التحدي الكبير بضرورة 

، لاستثمار الثروة الفقهية العظيمة المذهبي إلى استثمار الاختلاف الفقهي
التي لا يمكن أن يقارن بها أي نتاج فقهي تشريعي على مدى تاريخ 

 البشرية.
 التطرف وعدم الاعتدال تساهلا أو تشددا  -4

ع مختلفة متفاوتة، ومنهم من يميل إلى اليسر والتسهيل ومنهم للناس طبائ
من يميل إلى العسر والتشديد، وهذا مما نجد له آثارا في الاجتهاد 

 المعاصر والإفتاء.
وقد ينعكس ذلك على من يتصدرون للحديث في الأمور الشرعية، فتجد 

فة مختل وىاتفلت من أصول التشريع وضوابطه بدعمنهم من يميل إلى ال
 التيسير أو مراعاة المصالح والمقاصد، أو غيرها.ب منها الرغبة

وليس ثمة شك في أن الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير وأنها سمحة 
ُ بكُِمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلََ يُرِيدُ بكُِمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلتُِكۡمِلوُاْ سمحسهلة، قال تعالى: 

يُرِيدُ ٱللََّّ

 َ
رُواْ ٱللََّّ ةَ وَلتُِكَبِّ كُمۡ وَلعََلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٱلۡعِدَّ ، [185]البقرة:  سمح عَلىََٰ مَا هَدَىَٰ

ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال اتخاذ ذلك ذريعة للتقول في دين 
 الله تعالى بدعوى التيسير على الناس.

وعلى النقيض من ذلك نجد فريقا آخر طبعهم الميل نحو التشدد في الدين 
اط في الدين أو الورع والخوف من الوقوع في إباحة بدعوى التمسك بالاحتي

 الحرام، ظنا منهم أن في ذلك حفظا للدين.
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وكلا الاتجاهين السابقين مرفوض ما دام بمعزل عن أصول الاجتهاد 
الصحيح وضوابطه الدقيقة، فليس الدين ما قد يُدعى من التسهيل أو 

بل الدين منهج رباني التيسير، وما هو بالتشديد والمبالغة في الاحتياط، 
قويم يعرف بالاجتهاد المنهجي الشرعي من دون إفراط ولا تفريط، وليس 
من الدين تحليل الحرام ولا تحريم الحلال بدعاوى الرغبة بالتيسير على 

 الناس أو الاحتياط غير المبرر.
وتدم معنا أن ذم التقول على الله تعالى تحليلا أو تحريما، قال الله تعالى:  

ذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلىَ وَ سمح لٞ وَهََٰ ذَا حَلََٰ لََ تَقُولوُاْ لمَِا تَصِفُ ألَۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هََٰ

ِ ٱلۡكَذِبَ لََ يُفۡلحُِونَ  ِ ٱلۡكَذِبََۚ إنَِّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللََّّ النحل: سورة ] سمحٱللََّّ
116]. 

ير ذلك الحذرُ من الكذب والأولى بكل من يتصدى للاجتهاد والإفتاء أو غ
على الله تعالى، سواءً كان ذلك بأن يحلوا الحرام، أو يحرموا الحلال، بأي 
دعوى كانت، فكل ذلك قبيح ومذموم شرعا أشد القبح والذم، ولقد ذم الله 
تعالى اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله سبحانه، قال الله تعالى: 

خَذُوٓاْ أحَۡبَارَهُ سمح ِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ ٱتَّ ن دُونِ ٱللََّّ نَهُمۡ أرَۡبَابٗا مِّ مۡ وَرُهۡبََٰ
ا  نَهُۥ عَمَّ هَ إلََِّ هُوََۚ سُبۡحََٰ ٓ إلََِٰ حِدٗاۖۡ لََّ هٗا وََٰ أمُِرُوٓاْ إلََِّ ليَِعۡبُدُوٓاْ إلََِٰ

 .[31]التوبة:  سمحيُشۡرِكُونَ 
ا إنما كان بإطاعتهم وقد ورد البيان النبوي الشريف بأن اتخاذهم أرباب

روى الإمام أحمد " :ابن كثير عندما حرموا الحلال وأحلوا الحرام، قال
والترمذي وابن جرير من طرق عن ع دي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما 
بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرَّ إلى الشام، وكان قد تنصَّر 

ومه، ثم منَّ رسول الله صلى الله في الجاهلية، فأُسرت أُخته وجماعة من ق
عليه وسلم على أُخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام 
وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم ع دي إلى المدينة، 
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وكان رئيسًا في قومه طيء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث 
 صلى الله عليه وسلم وفي عنق ع دي الناس بقدومه فدخل على رسول الله

نَهُمۡ أرَۡبَابٗا سمحصليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية:  خَذُوٓاْ أحَۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبََٰ ٱتَّ

 ِ ن دُونِ ٱللََّّ بلى إنهم حرموا ))قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال:  سمحمِّ
 42(".(عليهم الحلال، وأحلَّوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم

 بضوابطها العامة لديه آلياته تكاملأن يتصدى للاجتهاد من لم ت  -5
، وما نتج عن ذلك من أو الخاصة بالاجتهاد المعاصر بالاجتهاد مطلقا

 الإفتاء.فوضى 
وهي ظاهرة انتشرت في هذا الزمان، حتى إن الناظر ليكاد يبصر مصداق  ما 

سمعت رسول الله صلى  قال عبد الله بن عمرو بن العاصرواه البخاري عن 
ولكن  ه من العباد  ا ينتزع  انتزاع   العلمه  لا يقبض   الله إنَّ يقول: ))الله عليه وسلم 

 ا جهالا  رءوس   الناس   ا اتخذه عالم   بق  حتى إذا لم ي   العلماء   بقبض   العلمه  يقبض  
 43((وال  ضه وا وأه ل  فضه  علم   وا بغير  ئلوا فأفته فس  

 تعقيد الحياة المعاصرة وتشعب مظاهرها واتساع متعلقاتها وكثرة علومها  -6
بتلك  أو من يتصدى للاجتهاد حتى بات من العسير جدا إحاطة الفقيه

الإحاطة بالاجتهاد المعاصر المتعلق عسر ومن ث مَّ  ،المظاهر كلها
 ، وهو ما يجعل تجزئة الاجتهاد مما لا بد منه.بموضوعاتها ومباحثها

 مبدأ تجزئة الاجتهاد المعاصرالأخذ بورة ضر   -7
 الأحكام استنباطأن يكون بذل الوسع في  :الاجتهاد تجزؤب المقصود

أي  الشرعية متعلقا ببعض مباحث وموضوعات الفقه الإسلامي لا كلها،
 محددة مسائل في أو ،هالفق أبواب منمحدد  باب أن الاجتهاد يكون في

 44.وليس في كل الأبواب أو المسائل منه
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أما وفي معرض الكلام عن حكم هذا النوع من الاجتهاد يقول مدكور: "
المجتهد في حكم أو أحكام خاصة، فإنه يشترط فيه معرفة ما يتعلق بهذا 
الحكم دون معرفة جميع الأحكام، لأن المجتهد في حكم يتعلق بالنكاح 

حج أو الزكاة أو الصلاة إذ قد يكون مثلا لا يحتاج إلى كل ما يتعلق بال
المجتهد متخصصا في بعض أبواب الفقه دون سائر أبوابه. ويعنون 

الاجتهاد ونقلوا فيه خلافا بينهم.  ؤالأصوليون لهذا الموضوع بتجز 
 يإن بعضا من المالكية ومن الحنابلة والظاهرية والغزالي والأمد :ويقولون

الحنفية على جواز ذلك، وأن من كان من الشافعية والكمال بن الهمام من 
ويكون  ،متخصصا في باب أو مسألة فقهية مع توافر ما قلناه فيه مجتهد

ن  يإليه اجتهاده نفس الحجية الت هلما أدا لغيره، ولا يجوز له التقليد فيه وا 
 45".له التقليد في غيره زجا
لى و   والباحثين العلماء يذهب أكثر الاجتهاد تجرؤ بجواز القولا 

 46.المعاصرين
لا شك أن الأصل في الفقيه أو المجتهد تكامل علوم الفقه لديه، بأصولها و 

وفروعها، وأن مباحث الفقه وموضوعاته كثيرا ما تتداخل فيما بينها، ولكن 
ذلك لا ينافي أن يتجزأ الاجتهاد المعاصر بحيث يتخصص ببعض العلوم، 

مستقلة عن غيرها، من  وبالأخص فيما يتعلق بالعلوم الدقيقة التي أصبحت
والتي ، الاجتهاد الطبي الاجتهاد الاقتصاديو  الاجتهاد السياسي ذلك مثلا:

بدراسة واستنباط الأحكام الشرعية العملية المتعلقة كل منها يتخصص 
 .الاقتصاديةأو  يةطبالأو  بالمسائل السياسية

 وذلك كأن يتخصص بالاجتهاد تهادكما يمكن بحث إمكانية تجزئة الاج
فقه بشكل مستقل، ك الفقه موضوعات خاصة محددة من في موضوع أو

 غيرها. وأالجنايات فقه  وأالمعاملات وفقه الأسرة 
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 بين التخصصات العلمية ضرورة ترسيخ مبدأ الاجتهاد التكاملي  -8
 مسائلفي هذا الزمان والتقدم العلمي الكبير ظهرت  تطور حياة الناس مع

لك يلزم من يتصدى لاستنباط الأحكام ، وذفي السابق لم تكن موجودة
ضايا أن يبذل ما في وسعه من أجل المسائل والق الشرعية المتعلقة بتلك

الإحاطة بما يتعلق بهذه المسائل المعاصرة من علوم ومعارف من 
المعاصر د اجتهالا من يقدم على مصادرها العلمية الرصينة الدقيقة، وكل

أولا وأن  يحيط علما بما توصل  تحقق بصفات الاجتهاديأن يجب عليه 
الاطلاع و  ،بخصوص تلك المسائل الاختصاصات العلمية الدقيقة وذو  إليه

على نتاجات العلوم المعاصرة وما توصلت إليه في مختلف مجالات 
أو اقتصادية أو اجتماعية أو أو فلكية طبية كانت  الحياة وفنون المعرفة،

بحثا علميا دقيقا  معاصرةئل اللبحث المسا ،سياسية أو نفسية أو غيرها
 المعاصرة العلوم عي بأصوله وقواعده وضوابطه معيتكامل فيه العلم الشر 

المسائل ذات التعلق بتلك للتوصل إلى الحكم الشرعي المناسب المتعلق ب
 .العلوم

 بالقوانين ةتحديات الاجتهاد المعاصر المتعلق  -9
 وهو يتجلى بصور كثيرة منها:

القوانين الملزمة برأي فقهي محدد مع وجود آراء فقهية تحديات وضع 
 مخالفة له

 مثل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالنكاح أو الطلاق أو الميراث
وهنا تبرز تحديات المواءمة بين القوانين السارية في البلاد الإسلامية 

إذ كيف يوائم  ،وهذا من أخطر التحديات، والأحكام الشرعية الأصلية
جتهاد المعاصر بين القوانين السارية الملزمة والثروة الفقهية التي يخالف الا

 الكثير من أحكامها ما هو مقنن إلزاما.
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وما  وما حكم الخروج عن تلك القوانين؟ فما مدى ذلك الإلزام القانوني؟
 ي يترتب على مخالفتها؟ذال

ت المالية من ذلك مثلا: الإلزام بتوثيق العقود في مسائل كل من المعاملا
 مثلا حكم عقود الزواج خارج المحكمة، وفقه الأسرة

 .المتعلق بمسائل الأقليات المسلمةتحديات الاجتهاد المعاصر  -10
وهو ما  في بلاد غير المسلمينمن المعلوم أن ملايين المسلمين يعيشون 

عظيم لبذل ما في الوسع في سبيل  يجعل الاجتهاد المعاصر أم تحدٍ 
الشرعية المتعلقة بكل ما يعرض لهم من مسائل البحث عن الأحكام 

التعامل بالمحرمات في كتقليدية، المسائل وقضايا شرعية، سواء كانت تلك 
مسائل  ووبيع المحرمات؛ أ بلاد غير المسلمين كالتعامل بالربا أو القمار

ودخول أحزاب أو جيوش غير كالتجنيس بكل تبعاته والتزاماته  ،معاصرة
والالتزام بالقوانين السارية في تلك البلاد مع ما يلزم منها من  المسلمين

  .مخالفة الأحكام الشرعية
 التحديات المتعلقة بالوسائل الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي -11

تحديات  مظهرت في هذا الزمان أمور كثيرة جعلت الاجتهاد المعاصر أما
وما لها من  شرعية يرة من حيث ضرورة البحث عما يتعلق بها من أحكامكب

 ،والمسلمين على وجه الخصوص وانطباعات الناس عامة أثر في توجيه أفكار
بعضها يكاد يصبح مصدر المعرفة الإسلامية والثقافة العامة لشريحة  حتى إن

عريضة من المسلمين، ومن تلك الأمور وسائل التواصل الحديثة والذكاء 
 الاصطناعي.

 تحديات الاجتهاد المعاصرسبل مواجهة : الفرع الثاني
منها ما أذكر بسبل كثيرة،  الاجتهاد المعاصر التي تواجه تحدياتال يمكن مواجهة

 يأتي:
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النقية من مصادره الأصيلة  -تعلما وتعليما-لتمسك بأخذ العلم الشرعي ا  -1
، والعمل على تطوير وسائل الرصينة المتينة العلميةوعلى وفق المناهج 

 .والتعليم وكل ما من شأنه خدمة العلم الشرعيوأساليب التعلم 
من مصادرها الرصينة الدقيقة للإفادة منها في  مواكبة تطور العلوم الحديثة  -2

 .استنباط المسائل المعاصرة المتعلقة بها
الملائمة لفضح الأدعياء الذي يتقولون في  العلمية والإعلامية بذل الجهود  -3

ي إصدار الأحكام الشرعية بدوافع يخوضون فدين الله تعالى بغير علم و 
ظهار جهلهم وكشف زيفهم وتبصير الناس بحقيقة أمرهم مختلفة  .لردعهم وا 

تهذيب الكتب العلمية المنهجية من المسائل أو الموضوعات التي ثبت علميا   -4
وبالأخص الكتب المتعلقة بعلوم  وبقواطع الأدلة العلمية والعقلية عدم صحتها

 .الفقه وأصول الفقه والقواعد والفروق
 الواقع خدمة الإفادة من المظاهر العلمية التي ثبت نفعها وعظيم جدواها في  -5

، كالاجتهاد وبالأخص فيما يتعلق باستنباط الأحكام الشرعية المعاصر
 الجماعي.

عن كل انتماء  -يا ومالياعلم- العمل على إيجاد المؤسسات العلمية المستقلة  -6
لضمان حيادية الاجتهاد وموضوعيته وعدم خضوعه لأي  ،لغير العلم وخدمته

رساء ضغوط أو تأثيرات سياسية أو غيرها ، وترسيخ الاجتهاد الجماعي وا 
 .قواعده وبيان مدى إلزامه إن لم يظهر مخالف لقرارته
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 الخاتمة
 أهم النتائج والتوصيات

التوصيات  أهم ت إليها، ثم أذكرذكر أهم النتائج التي توصلالبحث أقبل طي صفحات 
 ، وذلك فيما يأتي:رذكبال ةر يجدأحسبها التي 

 :أهم نتائج البحث
ب الاجتهاد الشرعي مفتوح والعمل به مقيد في هذا الزمان وفي كل زمان اب  -1

 بتحقق شروطه وضوابطه.
الاجتهاد المعاصر وبعده عن كل صمام أمان لضمان تكامل  الاجتهاد الجماعي  -2

ما من شأنه أن يبعد الاجتهاد المعاصر عن هدفه المنشود وغايته المتمثلة 
 باستنباط الأحكام الشرعية.

 يشمل مسائل معاصرة من كل أبواب الفقه وموضوعاته. الاجتهاد المعاصر  -3
 :أهم التوصيات

خطره، وعلى جه الخصوص عظيم أثره و الاجتهاد عامة والمعاصر منه على و   -1
مواصلة الجهود العلمية الحثيثة لتطويره وبما  المؤسسات العلمية الشرعية كافة،

ظهور الكفاءات العلمية التي تتحقق بشروطه وضوابطه وتتحلى بأخلاقه يضمن 
 وصفاته، وتعمل على أداء فريضته على أتم وجه ممكن بإذن الله تعالى.

الكفاءات العلمية الموثوقة المرموقة، العمل على مراجعة مناهج التعليم من قبل   -2
وبما يضمن أصالتها وتطويرها، وضمان تأهيلها طلبة العلم إلى المستويات 

 العلمية المأمولة، والتي تصب في خدمة الاجتهاد المعاصر مستقبلا.
بذل كل ما في الوسع للاجتهاد في و ، ضرورة العناية بدراسة الفقه الحضاري  -3

شأنه بناء الأمة وانتشالها من حالها الحاضر لأداء  مسائله المعاصرة، إذ من
نحو ما يليق بها من حيث إنها خير أمة والارتقاء بواقعها واجبها المنوط بها 

 أخرجت للناس.
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 المصادر والمراجع:
أثر ديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك  -1

بحوث في فقه البنوك والوحدات الاستثمارية المشكلة والحلول، ضمن 
، دار البشائر الإسلامية، بيروت، القره داغيالإسلامية، أ.د. علي محي الدين 

 .2007الطبعة الأولى، 
 الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، -2

 .1985دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من  -3

 1999دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
-أصول الفقه الإسلامي، أ.د. محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير، دمشق -4

 .2006بيروت، الطبعة الثانية، 
إعمال القواعد الفقهية في الاجتهاد المعاصر لاستنباط حكم القضايا الفقهية  -5

، مركز التميز البحثي في فقه رستم محمد بن زين العابدين المستجدة، أ.د.
 القضايا المعاصرة، الرياض.

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد   -6
 البيضاوي، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، بيروت، )د.ط(، )د.س(.

، وزارة الزركشي البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر -7
 .1990الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى، 

البنوك الإسلامية أحكامها مبادئها تطبيقاتها المصرفية، محمد محمود   -8
 .2017العجلوني، دار المسرة، عمان، الطبعة الرابعة، 

دار تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، بدران أبو العنين بدران،  -9
 .(س. د)، (ط د.)النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 
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التأمين الإسلامي دراسة فقهية تأصلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات  -10
، دار البشائر الإسلامية، بيروت، القره داغيالعملية، أ.د. علي محي الدين 

 .2006الطبعة الثالثة، 
مطبوع  ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد التحرير في أصول الفقه، كمال الدين -11

مع شرحه التقرير والتحبير لابن أمير الحجاج الحلبي، دار الكتب العلمية، 
 .1999بيروت، الطبعة الأولى، 

تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء اسماعيل ابن كثير الدمشقي، دار إحياء التراث  -12
 .2000العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

، دار المدني، الكلوذاني أصول الفقه، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد التمهيد في -13
 .1985جدة، الطبعة الأولى، 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، أبو الحسين علي  -14
بن محمد بن حبيب الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

1994. 
حلاوي، أحمد بن محمد بن أحمد، دار الكتب مشذا العرف في فن الصرف، ال -15

 .2000العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن الهيثم،  -16

 .2004القاهرة، الطبعة الأولى، 
الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. أشرف محمد دوابه، دار السلام،  -17

 .2009اهرة، الطبعة الأولى، الق
الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية، أ.د.  -18

 .2015محمود علي السرطاوي، دار الفكر، الأردن، الطبعة الأولى، 
طرق بديلة لتمويل رأس المال العامل دراسة فقهية اقتصادية للمنهج الإسلامي  -19

القره لبديل المقترح، أ.د. علي محي الدين في التمويل وضوابطه مع تحليل ا
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، ضمن بحوث في فقه البنوك الإسلامية، دار البشائر الإسلامية، داغي
 .2007بيروت، الطبعة الأولى، 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن  -20
 .2007رة، )د.ط(، محمد الشوكاني، تحقيق سيد إبراهيم، دار الحديث، القاه

الفروق، عالم الكتب، شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي،  -21
 بيروت، )د.ط(، )د.س(.

القاموس المحيط، مجد الدين محمد يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة،  -22
 .2003، -في مجلد واحد كبير–بيروت، الطبعة السابعة 

حسين الرازي، دار الكتب المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن ال -23
 .1988العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، أ.د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة  -24
 .2005ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 

المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره ونظرياته العامة، محمد سلام مدكور،  -25
 .1996القاهرة، الطبعة الثانية، دار الكتاب الحديث، 

مدى جواز أخذ الأجرة على الكفالة في الفقه الإسلامي، د. نزيه حماد، مجلة  -26
 121-95: 9جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، م

 م(.1997هـ/1417)
مشكلة الديون المتأخرات وكيفية ضمانها في البنوك الإسلامية دراسة فقهية  -27

لغرامات التأخير والبدائل، ضمن بحوث في فقه البنوك الإسلامية، أ.د. علي 
، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، القره داغيمحي الدين 

2007. 
ر، دار النفائس، الأردن، المعاملات المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شبي -28

 .2001الطبعة الرابعة، 
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معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد، دار   -29
 .2008القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 

معجم مصطلحات أصول الفقه عربي إنكليزي، د. قطب مصطفى سانو،  دار  -30
 .2006الثالثة، دمشق، الطبعة -دار الفكر، بيروت-الفكر المعاصر

الاصفهاني، تحقيق صفوان داوودي،  الحسين بن محمد مفردات ألفاظ القرآن، -31
 .)د.ت( دار القلم، دمشق

أحمد ابراهيم عباس الذروي، دار  .شريعة الإسلاميةالنظرية الاجتهاد في  -32
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القرافـي، شــهاب الــدين أحمـد بــن إدريــس، نفـائس الأصــول فــي شـرح المحصــول، دار الكتــب العلميــة،  2
 .4/513: 2000بيروت، الطبعة الأولى، 

 .208الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن:  3
العلميــة، بيــروت، حــلاوي، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد، شــذا العــرف فــي فــن الصــرف، دار الكتــب مال 4

 .52-51: 2000لبنان، الطبعة الثالثة، 
الآمدي، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية،  5

 .4/396: 1985بيروت، الطبعة الأولى، 
 .208الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن:  6
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التحريـر فـي أصـول الفقـه، مطبـوع مـع شـرحه التقريـر ، دكمال الدين محمد بن عبد الواحابن الهمام،  7

ــــروت، الطبعــــة الأولــــى،  ــــة، بي ــــب العلمي ــــر الحجــــاج الحلبــــي، دار الكت ــــن أمي ــــر لاب : 1999والتحبي
 .370/ص3ج

 .6/197الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه:  8
ـــق الحـــق المصـــدر الســـابق 9 ـــم  نفســـه؛ الشـــوكاني، محمـــد بـــن علـــي، إرشـــاد الفحـــول إلـــى تحقي مـــن عل

 .292-291/ص2: ج1999الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
رستم، أ.د. محمد بـن زيـن العابـدين، إعمـال القواعـد الفقهيـة فـي الاجتهـاد المعاصـر لاسـتنباط حكـم  10

: 2010القضـــايا الفقهيـــة المســـتجدة، مركـــز التميـــز البحثـــي فـــي فقـــه القضـــايا المعاصـــرة، الريـــاض، 
728. 

ـــة فـــي الفقـــه  11 ـــة: حمـــاد، نزيـــه حمـــاد، مـــدى جـــواز أخـــذ الأجـــرة علـــى الكفال أخـــذ الأجـــرة علـــى الكفال
 121-95، ص ص 9الإســـــلامي، مجلـــــة جامعـــــة الملـــــك عبـــــد العزيـــــز، الاقتصـــــاد الإســـــلامي، م

 م(.1997هـ/1417)
 . 36-35سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه:ص 12
 .166/ص1ب، بيروت، )د.ط(، )د.س(: جالقرافي، أحمد بن إدريس، الفروق، عالم الكت 13
 .6/198الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، البحر المحيط:  14
بدران، بدران أبو العنين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، دار النهضـة العربيـة  15

 .106: ص(س. د)، (ط د.)للطباعة والنشر، بيروت، 
 .107المصدر السابق: ص 16
زيـــدان، أ.د. عبـــد الكـــريم زيـــدان، المـــدخل لدراســـة الشـــريعة الإســـلامية، مؤسســـة الرســـالة ناشـــرون،  17

 .161: ص 2005بيروت، الطبعة الأولى، 
الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحســين، المحصــول فــي علــم الأصــول، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  18

ر، نهاية السـول فـي شـرح منهـاج ؛ البيضاوي، عبد الله بن عم11/ص1: ج1988الطبعة الأولى، 
بدر الدين محمد بن ؛ الزركشي، 15-14/ص1الأصول، عالم الكتب، القاهرة، )د.ط(، )د.س(: ج

 .24/ص1، البحر المحيط: جبهادر
مدكور، محمد سلام مدكور، شروط المجتهـد والاجتهـاد: المـدخل للفقـه الإسـلامي تاريخـه ومصـادره  19

 .302-298: 1996ديث، القاهرة، الطبعة الثانية، ونظرياته العامة، دار الكتاب الح
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البيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد، أنوار التنزيل وأسـرار التأويـل، مؤسسـة شـعبان  20

 .194/ص3للنشر والتوزيع، بيروت، )د.ط(، )د.س(: ج
بيـــروت، -دمشـــقالزحيلـــي، أ.د. محمـــد مصـــطفى الزحيلـــي، أصـــول الفقـــه الإســـلامي، دار الخيـــر،  21

 .313-311/ص2: ج2006الطبعة الثانية، 
-سانو، د. قطب مصـطفى، معجـم مصـطلحات أصـول الفقـه عربـي إنكليـزي، دار الفكـر المعاصـر 22

 .407: 2006دمشق، الطبعة الثالثة، -دار الفكر، بيروت
فعي المـاوردي، أبــو الحســين علـي بــن محمــد بــن حبيـب، الحــاوي الكبيــر فــي فقـه مــذهب الإمــام الشــا 23

 .126/ص16: ج1994رضي الله عنه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
المرابحــة للآمــر بالشــراء: الســرطاوي، أ.د. محمــود علــي، الضــوابط المعياريــة لصــيغ الاســتثمار فــي  24

؛ 56-37: ص2015المؤسســـــــات الماليـــــــة الإســـــــلامية، دار الفكـــــــر، الأردن، الطبعـــــــة الأولـــــــى، 
مـــود، البنـــوك الإســـلامية أحكامهـــا مبادئهـــا تطبيقاتهـــا المصـــرفية، دار المســـرة، العجلـــوني، محمـــد مح

 .248-239: ص2017عمان، الطبعة الرابعة، 
السلم الموازي: السرطاوي، أ.د. محمود علي، الضـوابط المعياريـة لصـيغ الاسـتثمار فـي المؤسسـات  25

 .80-57المالية الإسلامية:
ـــة لصـــيغ الاســـتثمار فـــي  الاستصـــناع المـــوازي: الســـرطاوي، أ.د. 26 محمـــود علـــي، الضـــوابط المعياري

 .106-81المؤسسات المالية الإسلامية: ص
؛ 337-326الإجارة المنتهية بالتمليك: شبير، د. محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصـرة: ص 27

الســـــرطاوي، أ.د. محمـــــود علـــــي، الضـــــوابط المعياريـــــة لصـــــيغ الاســـــتثمار فـــــي المؤسســـــات الماليـــــة 
 .155-107لامية: صالإس

 .346-338الشراكة المنتهية بالتمليك: شبير، د. محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة: ص 28
القره داغي، أ.د. علـي محـي الـدين، طـرق بديلـة لتمويـل رأس المـال العامـل دراسـة فقهيـة اقتصـادية  29

من بحـوث فـي فقـه البنـوك للمنهج الإسلامي في التمويـل وضـوابطه مـع تحليـل البـديل  المقتـرح، ضـ
 .203-161: ص2007الإسلامية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

شـــبير، د. محمـــد عثمـــان، المعـــاملات الماليــــة المعاصـــرة، دار النفـــائس، الأردن، الطبعـــة الرابعــــة،  30
ة ؛ القــــره داغــــي، أ.د. علــــي محــــي الــــدين، التــــأمين الإســــلامي دراســــة فقهيــــ171-99: ص2001

تأصــلية مقارنــة بالتــأمين التجــاري مــع التطبيقــات العمليــة، دار البشــائر الإســلامية، بيــروت، الطبعــة 
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؛ السرطاوي، أ.د. محمود علي، الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار في المؤسسات 2006الثالثة، 

 .332-291المالية الإسلامية: ص
ـــــة المعاصـــــرة: صخطـــــاب الضـــــمان: شـــــبير، د. محمـــــد عثمـــــان، المعـــــاملات الم 31 ؛ 307-292الي

الســـــرطاوي، أ.د. محمـــــود علـــــي، الضـــــوابط المعياريـــــة لصـــــيغ الاســـــتثمار فـــــي المؤسســـــات الماليـــــة 
 ..172-157الإسلامية:ص

 .291-281الاعتماد المستندي: شبير، د. محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة: ص 32
والتطبيـق، دار الســلام، القـاهرة، الطبعــة  دوابـه، د. أشـرف محمــد، الصـكوك الإســلامية بـين النظريــة 33

 .2009الأولى، 
المضــاربة: حمــاد، د. نزيــه حمــاد، معجــم المصــطلحات الماليــة والاقتصــادية فــي لغــة الفقهــاء، دار  34

ـــم، دمشـــق، الطبعـــة الأولـــى،  ؛ شـــبير، د. محمـــد عثمـــان، المعـــاملات الماليـــة 422: ص2008القل
البنــــوك الإســــلامية أحكامهــــا مبادئهــــا تطبيقاتهــــا  ؛ العجلــــوني، محمــــد محمــــود،347المعاصــــرة: ص
 .219-212المصرفية: ص

ـــــة المعاصـــــرة:  35 ؛ 280-263الحـــــوالات المصـــــرفية: شـــــبير، د. محمـــــد عثمـــــان، المعـــــاملات المالي
 .306العجلوني، محمد محمود، البنوك الإسلامية أحكامها مبادئها تطبيقاتها المصرفية: ص

البنــــوك الإســــلامية أحكامهــــا مبادئهــــا تطبيقاتهــــا المصــــرفية:  الســــفتجة: العجلــــوني، محمــــد محمــــود، 36
 .307ص

القره داغي، أ.د. علي محي الدين، مشكلة الديون المتأخرات وكيفية ضمانها في البنـوك الإسـلامية  37
دراســـة فقهيـــة لغرامـــات التـــأخير والبـــدائل، ضـــمن بحـــوث فـــي فقـــه البنـــوك الإســـلامية، دار البشـــائر 

 .158-79: ص2007بعة الأولى، الإسلامية، بيروت، الط
القره داغي، أ.د. علي محي الدين، أثر ديـون ونقـود الشـركة أو المحفظـة علـى حكـم تـداول الأسـهم  38

والصــكوك والوحــدات الاســتثمارية المشــكلة والحلــول، ضــمن بحــوث فــي فقــه البنــوك الإســلامية، دار 
 .320-207: ص2007البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 
، تحقيـق عبـد الـرحمن الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ، القول المفيد فـي أدلـة الاجتهـاد والتقليـد 39

 .1976عبد الخالق، دار  القلم، الكويت، الطبعة الأولى، 
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(، القـــول الســـديد 1274-الدوســـري، حســـين بـــن أحمـــد بـــن محمـــد البصـــري الاحســـائي الشـــافعي )ت 40

مــة الاجتهــاد علــى القاصــرين ووجــوب التقليــد، دار الضــياء للنشــر والبرهــان المبيــد لقولــك المفيــد وحر 
 .2014والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسـير،  41
 .309/ص2: ج2007تحقيق سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، )د.ط(، 

ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،  42
 . 348/ص2: ج2000الطبعة الأولى، 

البخـــاري، أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن إســـماعيل، صـــحيح البخـــاري، دار ابـــن الهيـــثم، القـــاهرة، الطبعـــة  43
 .100قم الحديث: : كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، ر 2004الأولى، 

، نظرية الاجتهـاد فـي الشـريعة الإسـلامية، دار الشـروق، جـدة، الطبعـة الذروي، أحمد ابراهيم عباس44 
 .46-45: ص1983الأولى، 

 .301مدكور، محمد سلام، المدخل للفقه الإسلامي: ص 45
الطبعــة  الكلــوذاني، أبــو الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد، التمهيــد فــي أصــول الفقــه، دار المــدني، جــدة،  46

ــــى،  ــــي الشــــريعة 393/ص4: ج1985الأول ــــة الاجتهــــاد ف ــــراهيم عبــــاس، نظري ــــذروي، أحمــــد اب ؛ ال
.؛ الخالــــد، د. خالــــد حســــين، الاجتهــــاد الجمــــاعي فــــي الفقــــه الإســــلامي: 46-45الإســــلامية: ص

 .54ص


